
النكبـة: إبـادة جماعيـة مسـتمرة.. فهـل مـن
مُنصف؟
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تتــوالى الشهــادات الصادمــة مــن جنــود إسرائيليين قــدامى شــاركوا في نكبــة ، يجلســون أمــام
ــا وبخجــل مصــطنع في أحيــان أخــرى، يــروون الفظــائع الــتي ارتكبوهــا دون أن الكــاميرات بتفــاخر حينً

يسائلهم أحد ودون أن يخشوا دوران الزمان.

والنكبة للفلسطيني ليست حدثًا تاريخيًا ينتمي إلى الماضي وتسقط جرائمه بالتقادم، بل هي عملية
كملـه، شردت منـه  ألفًـا حين كـان مسـتمرة أنتجـت عقـودًا مـن الانتهاكـات الممتـدة ضـد شعـب بأ
تعــداده . مليــون فقــط، وظــل اللاجئــون في المنفــى يتكــاثرون، وظــل مــن بقــي يــر تحــت المطرقــة
والســندان، ملايين الفلســطينيين اليــوم تحــدد النكبــة لا مــاضيهم وحســب لكــن واقعهــم المعــاش

ومستقبلهم المنظور.

الآن يعيـد التـاريخ نفسـه، وتتواصـل المقتلـة في القطـاع بأبشـع ممّـا كـان، حـتى غـدت مسـألة محاكمـة
المجرمين القدامى مؤشرًا من نوع ما على إمكانية ملاحقة المجرمين الجدد، فهم أصل الحكاية. فهل
يمكــن في ظــل الشهــادات المتــواترة والاعترافــات الصادمــة أن تتــم ملاحقــة هــؤلاء؟ أي إطــار قــانوني
ير أم اتصال لج واحد  مر

ٍ
يحاسب على جرائم النكبة؟ وهل ما يحدث اليوم في القطاع تكرار لماض

ممتد؟ يحاول هذا المقال تقديم إضاءات على هذه الأسئلة.

النكبة: أول فصول الإبادة الجماعية
بدأت سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين قبل  مايو/ أيار  بعقود، إلا أن هذا التاريخ توّج
المقتلة المستمرة، حيث احتلت القوات الصهيونية إباّن النكبة % من أرض فلسطين التاريخية،
ودمّرت  مدينة وقرية، وقتلت  ألف فلسطيني في إطار فعلي من الإبادة الجماعية. لكن هل
يقع كل هذا ضمن التعريف المحدد للجريمة في القانون الدولي؟ وهل يمكن لمحكمة العدل الدولية

أن تنظر مسألة النكبة وفق هذا التصور؟

قـدّمت المحرقـة تصـورًا حـول تعريـف الإبـادة الجماعيـة، وقـد عـبرّ رافييـل لمكين، القـانوني اليهـودي مـن
أصل بولندي وصاحب مصطلح “الإبادة الجماعية” عام ، عن جوهر المصطلح بأنه عادة ما
يتحقــق باســتهداف البنيــة السياســية والاجتماعيــة للجماعــة الوطنيــة، وبإضعــاف شعورهــا بالأمــان
والحرية والكرامة، وبتدمير لغتها ومعتقداتها وثقافتها، أي باستهداف عناصر وجودها كجماعة مميزة
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بشتى الوسائل، بينما يعدّ القتل الفعلي آخرها.

 بتاريخ  التصويت على خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين أو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
. نوفمبر

بعد أشهر قليلة من نكبة ، تبنّت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
عليهــا، ليكتسي معهــا المصــطلح معــنى قانونيًــا محــددًا، وينطــوي أساسًــا علــى نيــة التــدمير الجــزئي أو

الكلي، وتكون ضحيته الأساسية الجماعة المميزة عرقية كانت أو قومية أو وطنية أو دينية.

وتشتمــل الجريمــة قتــل أعضــاء الجماعــة أو التســبب في أذى جســدي أو نفسي كــبير، أو التســبب في
كدت عليها مرة ظروف معيشية من شأنها تدمير الجماعة بشكل كلي أو جزئي، وهي العناصر التي أ

. س لمحكمة الجنايات الدولية عام أخرى المادة السادسة من ميثاق روما المؤس

من هذا المنطلق، تقع النكبة ضحية المتطلبات التقنية للقانون، فالاتفاقية تتطلب مسؤولية دولية
تنطــوي علــى نيــة جرميــة محــددة، بينمــا تنطــوي النكبــة، خاصــة في الفــترة الــتي ســبقت ولادة “دولــة
إسرائيل” والفترة التي تلتها، على عنف المؤسسة الصهيونية وأذرعها من العصابات المسلحة، والتي
قــد يصــعب إثبــات صــلتها بالحكومــة الإسرائيليــة بــالمعنى القــانوني أمــام المحكمــة، ناهيــك عــن إمكانيــة
دحـض فكـرة السـياسة الممنهجـة الهادفـة للتـدمير الفعلـي للجماعـة بصـفتها المميزة، تحـت غطـاء مـن

عشوائية ولا مركزية اتخاذ القرار، ووقوع الفظائع كجزء مؤسف من العمليات القتالية.

وذلك رغم أن المؤشرات على الأرض تشير باتجاه وجود مخطط سياسي وعسكري وثقافي واقتصادي
محدد سلفًا، للقضاء على المجتمعات العربية الفلسطينية وتطهيرها عرقيًا بصفتها الجمعية المميزة،
ترأسّـته الخطـة داليـت الـتي نفذتهـا الهاغانـاه وقتهـا، ومـا زالـت العقليـة الإسرائيليـة مخلصـة لهـا حـتى

هذه اللحظة.

يأتي هذا التحدي رغم أن جريمة الإبادة الجماعية تحيل إلى استهداف الوجود الاجتماعي والجمعي
للضحية، بكسره وتدميره لا مجرد ترهيبه أو التحكم فيه أو إخضاعه، ما يعني منطقيًا انخراط الدولة
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بسياسة من العنف الممنهج العام والمتواصل، والذي عادة ما تنخرط فيها أنظمة الاستعمار الإحلالية
وينطبــق بلا شــك علــى امتــداد رحلــة الاســتعمار الإسرائيليــة منــذ نكبــة ، بخلاف مــا تتطلبــه
الاتفاقية من وجود إطار واضح ومحدد ومكثّف، كالحاصل الآن في قطاع غزة والمتحقق في محطات

ية. تاريخية أخرى في الرحلة الاستعمار

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام ، لكن تطبيقها على النكبة وإن بأثر رجعي، وهو ما لا يؤيده
كثـير مـن خـبراء القـانون الـدولي، يثـير عـددًا مـن التحـديات التقنيـة، خاصـة تلـك المتعلقـة بالنيـة وصـفة

الفاعل، ما يشكلّ عقبة أمام نظر محكمة العدل الدولية لهكذا قضية.

محاكمة للدولة أم محاكمة للأفراد؟
عادة ما يثار التساؤل حول طبيعة المحاكم الجنائية الدولية، وإذا ما كانت موجّهة للدولة وسياساتها
أم للمسـؤولين فيهـا. وفقًـا لميثـاق محكمـة نـورمبرغ، أولى المحـاكم الجنائيـة الدوليـة في التـاريخ المعـاصر،
فإن الجرائم تُرتكب بواسطة الأشخاص الطبيعيين وعليهم يقع العقاب والتجريم، أما الدول وهي
يـة فليـس عليهـا مسـؤولية جنائيـة، ولا يوقـع عليهـا عقـاب بـل قـد تـدان بانتهاكـات شخصـيات اعتبار
وأفعــال غــير قانونيــة تــوجب التعــويض فقــط، بينمــا يُحاســب مســؤولوها علــى الجرائــم الــتي وقعــت

بتوجيه منهم أو تحت إمرتهم.

وعلــى ذلــك جــرت السوابــق القضائيــة؛ فقــد حــوكِم أفــراد مــن يوغوسلافيــا وروانــدا الســابقتَين بتهــم
الإبـادة الجماعيـة الموجهـة نحـو جماعـة التـوتسي في راونـدا عـام  ومسـلمي البوسـنة والهرسـك
عــام ، وذلــك في محــاكم دوليــة جنائيــة خاصــة بــالقضيتَين شكلّتهمــا الأمــم المتحــدة لذلــك
الغـرض، حيـث يملـك مجلـس الأمـن سـلطة إنشـاء محـاكم جنائيـة خاصـة ذات ولايـة محـددة، وفقًـا

لنص المادة  من ميثاق الأمم المتحدة.

ورغم إدانة عدد من المسؤولين في القضيتَين، إلا أن الدول نفسها لم تتعرض للإدانة ذاتها، فقد قامت
محكمة العدل الدولية بتبرئة صربيا مع كرواتيا من تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مقتصرة
على إدانتها بانتهاك الاتفاقية فيما يخص عدم السعي لمنع ارتكاب الجريمة، وذلك بعد نظر القضية لـ

.(-) عامًا 
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. نساء وأطفال فلسطينيون طردتهم القوات الإسرائيلية من منازلهم في عام

أمــا فيمــا يخــص محاكمــة الإسرائيليين والصــهاينة كــأفراد قــائمين علــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد
الإنسانية ارُتكبت إباّن نكبة ، فإن محكمة الجنايات الدولية أيضًا تتجاوز النكبة بوصفها حدثًا
يخيًـا، نظـرًا أولاً إلى اختصاصـها الزمـاني الـذي لا يتجـاوز الجرائـم الـتي وقعـت منـذ عـام  علـى تار
أبعــد تقــدير، وهــي بالنســبة إلى الملــف الفلســطيني أقــرب مــن ذلــك بكثــير، إذ يبــدأ اختصــاص المحكمــة

الزماني في الملف الفلسطيني من الجرائم المرتكبة عام  فما بعد.

إضافة إلى الاختصاص الجغرافي الذي يحول دون مدّ المحكمة لاختصاصها إلى أراضي الدول التي لا
تعدّ أطرافًا في ميثاق روما ومنها “إسرائيل”، وبذلك ينحصر اختصاص المحكمة على ما يمكن تصنيفه
على أنه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة عدوان أو جريمة إبادة جماعية وقعت على
الأرض الفلســطينية المحتلــة وهــي قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة منــذ عــام
، لتبدأ بعدها رحلة العناصر والمتطلبات والتقنيات القانونية وآليات التنفيذ المكبّلة، وما تجرهّ

من إجهاض للحقوق ومدّ لزمان الطغيان وانشغال بالصغائر وتعثر بالنظام الدولي المتواطئ.

يظل باب التقاضي مفتوحًا بصورة مبدئية أمام المحاكم الوطنية في الدول المصادقة على اتفاقيات
جنيف، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تؤسّس لمبدأ الاختصاص العالمي، والذي يتيح للمحاكم
الوطنية للدول غير ذات الصلة التي لم تقع الجرائم على أراضيها أو ضد مواطنيها، نظر القضايا ذات
الطبيعــة الجســيمة بصرف النظــر عــن مكــان حــدوثها، غــير أن اعتبــارات مــرور الزمــان وضيــاع الأدلــة
وفقدان الصلات، عدا عن الاعتبارات السياسية خاصة للحكومات الغربية، قد تحول دون نظر هذا

النوع من القضايا فعليًا.
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ورغم النظرة المتشائمة من ناحية قضائية، ينظر المؤ الإسرائيلي إيلان بابيه إلى الاعتراف بالنكبة على
أنهــا جريمــة مســتمرة كخطــوة أولى باتجــاه إنصــاف الفلســطينيين، ورغــم أنــه يــرى صــعوبة إيقــاع
يــم بمعنــاه الجنــائي البســيط للفعــل، إلا أنــه يؤكــد علــى أن محاكمــة العقوبــات علــى الفــاعلين والتجر
الجريمة لا المجرم قضية لا بد منها، وتعويض الضحايا بالعودة غير المشروطة لأرضهم وأملاكهم كما

جاء في قرار الجمعية العامة  بعد أشهر قليلة من وقوع النكبة هو أول خطوات الإنصاف.

ولأن “إسرائيل”، الدولة ذات الأكثرية اليهودية القائمة على سرقة أراضي وأملاك العرب، تدرك أن في
الخطوة إقدامًا على الانتحار، ترفض الاعتراف بالنكبة وتحاول جاهدة إخفاء حقيقة النوايا الإبادية

التي رافقت أنفاسها الأولى.

إطارات قاصرة
كــثر أدواتهــا إنسانيــة وانبعاثًــا مــن رمــاد الحــرب العالميــة يصــدف وللســخرية أن الأمــم المتحــدة تبنّــت أ
الثانيــة: الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا،
واتفاقيات جنيف الأربعة لحماية المدنيين والفئات المستضعفة في أوقات النزاعات المسلحة، بعد أشهر
قليلــة مــن نكبــة الفلســطينيين، الأدوات الــتي ظلــت عــاجزة أمــام التحــدي الأهــم والأكــبر لهــا: النكبــة

الفلسطينية المستمرة.

فظـائع النكبـة مـن قتـل وتهجـير وتطهـير عـرقي وتـدمير للعمـران وسرقـة للمـوارد والأراضي، حَوَتهـا عـدة
ف بعــدها بالقــانون الإنســاني الــدولي أو قــانون

ِ
اتفاقيــات دوليــة في القــانون الجنــائي الــدولي، ومــا عُــر

 ومرورًا باتفاقيات جنيف الأربعة عام ،و  الحروب؛ ابتداء باتفاقيات لاهاي عامَي
ــس لمحكمــة الجنايــات الدوليــة عــام وانتهــاءً بميثــاق رومــا المؤس ، وبروتوكولاتهــا الملحقــة لعــام

.

وإذا مـا نظرنـا إلى هـذه الجرائـم في حـدّها الأدنى كجرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة، وفقًـا لتعريـف
ميثاق محكمة نورمبرغ لعام ، فإنها لا تسقط بالتقادم كما بيّنت اتفاقية الأمم المتحدة لعام
، ورغم كل هذه الإطارات الناظمة وحقيقة عدم سقوط الجرائم بالتقادم، فإن قواعد القانون
الــدولي بصــورته الحاليــة تقصر عــن تــوفير الإطــار القــانوني الشامــل لتقــديم إجابــات شافيــة وتحقيــق

كثر من قرن من المظلمة المستمرة. العدالة للفلسطينيين، بعد أ
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امرأة فلسطينية تسير وسط أنقاض المباني السكنية بعد تدميرها بالغارات الجوية الإسرائيلية في حي الزهراء بقطاع
. كتوبر/تشرين الأول غزة،  أ

وبينما يوفر القانون الدولي الإنساني إطارات متنوعة هنا وهناك، لمعالجة بعض الجرائم التي وقعت
علــى الفلســطينيين مثــل جرائــم التطهــير العــرقي والفصــل العنصري وجريمــة الإبــادة، إلا أن المظلمــة
كبر من هذه الإطارات الفلسطينية القائمة على الاستيطان الاستعماري الإحلالي تحتاج إلى ما هو أ
التي تنطلق من دولانية “إسرائيل” أساسًا وقبل كل شيء، وبالتالي إمكانية محاكمة مسؤوليها عن

جرائم تم ارتكابها بعد نشوئها.

إن أيًــا مــن هــذه الأطــر لا يحــاكم مشروعيــة وجــود “إسرائيــل” كمــشروع اســتعماري اســتيطاني إحلالي
مخالف في جوهره لقواعد العدالة لا في صورتها الطبيعية وحسب، لكن أيضًا في صورتها المقوننة التي

ير المصير. تكفلها قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق تقر

والقصــور عــن تــوفير الإطــار الشامــل للســؤال الفلســطيني ليــس المشكلــة الوحيــدة الــتي يعــاني منهــا
القانون الدولي في التعامل مع النكبة وما تولد عنها، لكن الإطارات التي يوفرها تعطي إجابات خاطئة
وتتخــذ مســارات بعيــدة عــن تحقيــق العدالــة للفلســطينيين، وتعمــل علــى العكــس مــن ذلــك علــى
تكريس الانقسام والتشظّي في المجتمع الفلسطيني، حيث ينطبق على كل شظية منه إطار قانوني

مختلف، فهناك الضفة والقطاع وهناك القدس وهناك فلسطين الـ  وهناك اللاجئون.

هـذه الأطـر المختلفـة تعمـل كمسـمار في نعـش قـدرة الفلسـطيني علـى النهـوض كشعـب واحـد، يملـك
الحق في التمثيل السياسي الذي يعدّ حجر أساس في ممارسة حقه بتقرير مصيره، وعنصرًا لا غنى عنه
في سعيه وراء صفة الدولانية، عدا طبعًا عن جوهرية هذا التمثيل في معرض نضاله الوطني. وينبع
الأسـاس الإشكـالي في القـانون الـدولي وأدواتـه ومؤسـساته في النظـر إلى الجرائـم الإسرائيليـة كسلسـلة

من الانتهاكات المتفرقة ضد أفراد، لا كإطار من العنف المنهجي ضد شعب بصفته الجمعية



العدسة الأدق لرؤية النكبة وتأطيرها ترتكز إلى إطار الاستعمار الاستيطاني
الإحلالي، وهو ما لا وجود له في أطر القانون الدولي والقضاء الدولي الحاليين،

نظرًا إلى كونهما أدوات خُلقت لتنظيم الاستعمار لا إنهائه

وحــتى في أفضــل الأطــر القانونيــة المتاحــة لمعالجــة النكبــة ومــا تمخّــض عنهــا مــن اضطهــاد وشرذمــة
وســياسات تطهيريــة للشعــب الفلســطيني علــى الامتــدادَين الزمــاني والمكــاني، والمتمثلــة بإطــار الفصــل
العنصري، فنحـن نخـاطب مـرة أخـرى المؤسـسة الإسرائيليـة لمعالجـة سـياساتها وإن بصـورة راديكاليـة،
لضمان المساواة وقواعد العدالة بين الإسرائيليين و”نظرائهم” من الفلسطينيين، دون الالتفات إلى

صفتهم كمنتمين لجماعتَين متمايزتَين لا يدقّ وصفهما بالماء والزيت بقدر وصفهما بالزيت والنار.

ــة واحــدة أو دولتَين تقومــان علــى أســاس تعــدد الإثنيــات ــة بدول وإنّ أفضــل الســيناريوهات المتمثل
وتمــا الثقافــات، لا تــزال قــاصرة عــن معالجــة جــذر المســألة وتقــديم إجابــات حقيقيــة علــى معضلــة
النكبــة الــتي يقــف فيهــا شعــب مســتعمَر في كفــة وجمــوع مــن المســتعمِرين الغربــاء في الكفــة المقابلــة،

يسعيان لذات الأرض وذات الموارد وذات تطلعات السيادة والتحرر.

يمة قائمة متصلة النكبة كجر
ا يمكن تجاوز هذه الاعتبارات والقصورات المفصلة آنفًا بالنظر إلى النكبة كعملية مستمرة أفرزت كم
هــائلاً مــن الانتهاكــات والجرائــم المتواصــلة ذات الطبيعــة المميزة عــن الإطــارات الموجــودة، وإن كــانت
تســتوفي متطلبــات معظمهــا وفقًــا لتعريفاتهــا وعناصرهــا الموزعــة علــى أدوات القــانون الــدولي الجنــائي

والقانون الإنساني الدولي.

السـياسة الإسرائيليـة المتبعـة في البـذور الأولى للمـشروع مـا زالـت متصـلة دون انقطـاع، لكنهـا تتركـز في
لحظـات مـن الزمـان بينمـا تتراخـى في لحظـاته الأخـرى، الصـورة الكـبرى بلا شـك تشـير باتجـاه تواصـل
ســـياسة الإبـــادة الجماعيـــة كســـياسة للدولـــة ومؤســـساتها، كمـــا اتضـــح في التطهـــير العـــرقي للقـــرى
الفلسطينية بين عامَي  و، والتهجير القسري لـ  ألف فلسطيني من الضفة الغربية
 والتطهير العرقي للفلسطينيين من منطقة القدس الكبرى على امتداد ، والقطاع في حرب
يــن منهــم  ألفًــا بحلــول العــام ، والإبــادة الجماعيــة لســكان عقــود حــتى بــات عــدد المهجر

القطاع بالحصار الخانق والحروب المتتالية وصولاً إلى المقتلة المتواصلة اليوم.

كبر ممّا توفره اتفاقية منع الإبادة ذلك يصبّ كله في خانة الإبادة الجماعية الآنية والتراكمية، في إطار أ
الجماعية، وهو إطار النكبة المتصلة والمستمرة كجريمة قائمة تنطوي على أطياف الجرائم المقوننة في

القانون الإنساني الدولي، وتتجاوزها دون أن تجد ملاذًا قضائيًا واحدًا ينصفها.

وعليه فإن العدسة الأدق لرؤية النكبة وتأطيرها ترتكز إلى إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وهو

https://iacenter.org/2023/11/30/the-ongoing-nakba-towards-a-legal-framework-for-palestine/
https://www.versobooks.com/blogs/news/3809-the-nakba-and-the-ethnic-cleansing-of-palestine
https://nakbafiles.org/2016/07/27/challenging-the-nakba-through-international-law/


مــا لا وجــود لــه في أطــر القــانون الــدولي والقضــاء الــدولي الحــاليين، نظــرًا إلى كونهمــا أدوات خُلقــت
لتنظيم الاستعمار لا إنهائه، وإنفاذ سياساته الناعمة من قبل القوى الإمبريالية في أوروبا.

وحتى في ظل التغييرات الدراماتيكية التي حلت على منظور القانون الدولي ستينيات القرن الماضي،
بتــأثير مــن المســتعمرات الملونــة حينهــا بتبــنيّ إعلان اســتقلال المســتعمرات، ظــل الاســتعمار الاســتيطاني
الإحلالي الذي لا تنطبق عليه متطلبات الاستعمار الفظّ التقليدي محصنًا من التغيير، وإلا لكانت كندا

وأستراليا والولايات المتحدة بشكلها المعاصر في مرمى النيران.

خـ مصـطلح الفصـل العنصري إلى النـور مـن رحـم التجربـة الجنـوب أفريقيـة، وكـذا مصـطلح الإبـادة
الجماعية الذي ألهبته نيران المحرقة، بينما رافق مصطلح التطهير العرقي الحرب الأهلية في البلقان
تسعينيات القرن الماضي. هذه الأطر تستمد عناصرها من التجارب التاريخية التي مهّدت لظهورها،
أمــا النكبــة فتحمــل الدمغــة الفلســطينية وتحــوي مــن المكونــات والعنــاصر مــا تجمــع بــه المصــطلحات
سة لإطار أبعد منها وأوسع، قادر على تقديم الإجابات التي تقصر عنها المذكورة وتتفوق عليها مؤس

تلك المصطلحات، إذ إنه وبخلافها يستهدف أصل المرض لا عوارضه.
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